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  تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور
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 الملخص: 
ل  قا ألزم المشع الجزائر  عي أو معنو مستغل للمنشآت التي تستقبل الجمهور بتأمینها ط شخص طب

ام المرسوم التنفیذ رقم  07-95من الأمر رقم  164للمادة  ذا أح التأمینات، و المتضمن  411- 95المتعل 
ة في استغلال المنشآت التي تستق ین من مسؤولیتهم المدن عیین والمعنو ة تأمین الأشخاص الطب بل إلزام

ة التأمین في هذه الحالة ومحله.   الجمهور مبینا بذلك شرو إلزام
ة:   الكلمات المفتاح

ة. ة مدن ة، تأمین المبنى، مسؤول   تأمین المسؤول
  
  
  
  
 

  
  
  
  

  

خ إرسال المقال:  خ ، 26/02/2020تار خ نشر، 07/12/2020المقال:  قبولتار   31/12/2020: المقال تار
ش المقال حث القانوني"تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور" ،یدمدور زا :لتهم ة لل م ، 2020، 04 ، العدد11المجلد ، ، المجلة الأكاد

  .499-484ص ص.
https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72  المقال متوفر على الرابط التالي: 

 

  meddouriz@yahoo.fr، مدور زاید: المؤلف المراسل
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Insurance of establishments open to the public 
Summary: 

The Algerian legislator obliges any natural or legal person to ensure his civil 
responsibility as for the exploitation of constructions receiving the public, and this in 
accordance with article 164 of ordinance 95-07 relating to insurance and also to the 
provisions of executive decree number 95-411 laying down the obligation of civil 
liability insurance for natural or legal persons exploiting constructions receiving the 
public. 
Keywords:  
Insurance responsibility, Insurance construction, civil responsibility. 

 
Assurance des établissements recevant le public 

Résumé: 
Le législateur algérien oblige toute personne physique ou morale d’assurer sa 

responsabilité civile quant à l’exploitation des ouvrages recevant le public, et ce 
conformément à l’article 164 de l’ordonnance 95-07 relative aux assurances et 
également aux dispositions du décret exécutif numéro 95-411 portant l’obligation 
d’assurance de responsabilité civile des personnes physiques ou morales exploitants 
des ouvrages recevant le public. 

Mots clés : 
Assurancede responsabilité, assurance de la construction, responsabilité civile. 
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  مقدمة
ة المنصوص علیها في المادة  ة الإلزام عتبر تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور من تأمینات المسؤول

التأمینات 07-95من الأمر رقم  164 ذا المرسوم التنفیذ رقم )1(المتعل  الذ یتضمن  411-95، و 
ة ین من مسؤولیتهم المدن عیین و المعنو ة تأمین الأشخاص الطب في استغلال المنشآت التي تستقبل  إلزام

  .)2(الجمهور
ارة "تستقبل الجمهور"،  ة تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور للوهلة الأولى من خلال ع لعل تظهر أهم

عة  ستغل هذه المنشآت في  وجسامة الأضرارمما ُفهَم منه طب ضها الشخص الذ  التي قد یتحمل عبء تعو
ةارة، النشاطات المختلفة: التج ة، والثقاف السالف  411- 95، المشار إلیها في المرسوم التنفیذ رقم والراض

حدد الأشخاص الملزمین بإبرام هذا التأمین  ر. هذا المرسوم ذاته  حالة انعدام ، ذلك انه في وشرو إلزامیتهالذ
ون الت ار ار مین على المنشآت اختأهذه الشرو  س إج   .ول

ة للمؤمن له یرد تأمین المنشآ ة المدن ة على المسؤول ت التي تستقبل الجمهور على ضمان الآثار المترت
ة  الراضي،ثقافي أو المستغل لذات المنشآت سواء في النشا التجار أو ال لذلك یتعین على المؤمن أ شر

ه ف ضمان رجوع الغیر المضرور على المؤمن له في حدود القانون، وعل ة المطروحة الـتأمین أن تقوم  ال الإش
ة تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور وما مد امتداد تغطیته - في هذه الدراسة تتمثل في:  ما مد إلزام

ة؟   التأمین
حث الأول، ثم  ة تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور في الم ة ندرس إلزام ال ة على هذه الإش للإجا

حث الثاني. نتطرق لمحل تأمین المنشآت التي تستقبل   الجمهور في الم
  

حث الأول: ال الجمهور الم ة تأمین المنشآت المخصصة لاستق   إلزام
ة التأمین على المنشآت التي ت 07- 95سن الأمر رقم  التأمینات إلزام ستقبل الجمهور في المادة المتعل 

ذا المرسوم منه 164 ل شخص (المطلب411-95التنفیذ رقم  و حیث یتعین على  ستغل منشآت  ،  الأول) 
ة المقررة (المطلب الثاني). ال الجمهور التأمین علیها تحت طائلة العقو   مخصصة لاستق

  
  
  

                                                            
التأمینات، معدل  5199ینایر  25مؤرخ في  07-95أمر رقم  1   .13، ج.ر ج.ج عدد ومتممالمتعل 
عیین  1995- 12-09مؤرخ في  411-95مرسوم تنفیذ رقم  2 ة تأمین الأشخاص الطب ین منیتضمن إلزام مسؤولیتهم  والمعنو

ة في استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور، ج.ر.ج.ج عدد    .76المدن
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ال الجمهور ة تأمین المنشآت المخصصة لاستق   المطلب الأول: الأشخاص الخاضعین لإلزام
عي ل شخص طب ال الجمهور على  ستغل بناءأو م قع الالتزام بتأمین المنشآت المخصصة لاستق  عنو 

ة التأمین  عة الأشخاص الخاضعین لإلزام ان طب ال الجمهور، لذلك لابد من تب ان معد لاستق أو قاعة أو م
ة التأمین (الفرع الثاني). ان شرو إلزام   (الفرع الأول) ثم ب

  
ال ا ة تأمین المنشآت المخصصة لاستق عة الأشخاص الخاضعین لإلزام لفرع الأول: طب

  الجمهور
ام المادة  أح ا)  عي (أولا) أو معنو (ثان ل شخص طب المتعل  07-95من الأمر رقم  164یلتزم 

ه المرسوم التنفیذ رقم  وهذا ماالتأمینات    .411-95نوه إل
عيأ أصوله : ولا: الشخص الطب ة  طة القرا عي الإنسان ذو را الشخص الطب فروعهقصد  حیث تبدأ و  ،

ا شخصیته بتمام ولادت موتهه ح قا للمادة  وتنتهي  ة الوجوب  25ط أهل من القانون المدني. و یتمتع الإنسان 
ة  ة القانون ة الأداء التي تجعل الإنسان من الناح اكتساب الحقوق دون تحمل الالتزامات، و أهل التي تسمح له 

فع ما فیها الالتزامات الناشئة  شتر لصحتهاصالحا لاكتساب الحقوق و تحمل الالتزامات   ل إرادته، و التي 
مفهوم المادة  قاعدة عامة ة  ة القانون جوز استثناء لناقص  .)3(من القانون المدني الجزائر  40اكتمال الأهل و

ه، أما  ه أو وص شر الحصول على إذن ول ه أو ذا الغفلة أن یبرم عقد التأمین  الصبي الممیز أو السف ة  الأهل
ة فلا ی   جوز له إبرام عقد التامین.فاقد الأهل

مجرد التراضي بین المؤمن و المؤمن له على  قا للقواعد العامة عقد رضائي، ینعقد  عتبر عقد التأمین ط
ن في عقد التأمین  ما الخطر المؤمن منه، و القسط، و مبلغ التأمین، فالرضا ر ة للتأمین لاس العناصر الأساس

طلان العقد حیث  ،)4(یترتب على انعدامه  اته،  ة بهدف إث تا شتر قانون التأمینات أن ینعقد التامین  ما 
قة التامین اته بوث ال المطروح أن المشرع الجزائر جعل تأمین المنشآت المخصصة . )5(یتعین إث غیر أن الإش

                                                            

، ج.ر.ج.ج عدد ومتممیتضمن القانون المدني، معدل  1975سبتمبر  26مؤرخ في  85-75من الأمر رقم  40تنص المادة  - 3 
ة، «، على ما یلي: 78 قواه العقل حجرل شخص بلغ سن الرشد متمتعا  اشرة حقوقه  ولم  ة لم امل الأهل ون  ه،  عل

ة.  املة19تسعة عشر ( وسن الرشدالمدن   ».) سنة 
م أبو -4  قا لقانون التامین الجدید، الجزء الأول، دیوان المطبوعات النجا، التأمین في  إبراه ام العامة ط ، الأح القانون الجزائر

نون، الجزائر، ص.ص  ة، بن ع   . 170-167الجامع
التأمینات. 07-95رقم  أمرمن  7انظر المادة  5   المتعل 
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قا للمادة  ار ط ال الجمهور إج م 07- 95من الأمر رقم  164لاستق مس  التأمینات مما  بدأ المتعل 
ة و حرة التعاقد في عقد التأمین   .)6(الرضائ

ة النظام فإ ومع ذلك ة آمرة لحما موجب قواعد قانون م العقد  ن هذا یجد تبرره في أن المشرع یتدخل لتنظ
ة المصلحة العامة للمجتمع قبل المصلحة الخاصة للمتعاقد، مع العلم أن القواعد  ة حما فترض أولو العام، الذ 

ان القانون فرض على القانون ن مخالفتها أو الاتفاق على ما یخالفها. لذلك فإن  م ة الآمرة المنظمة للعقد لا 
ه المصلحة العامة للمجتمع  ال الجمهور فإنما ذلك تقتض ل شخص الالتزام بتأمین المنشآت المخصصة لاستق

  التي تعلو المصلحة الخاصة للمتعاقد.
ا: الشخص المعنو  ا: ثان منحها قصد  ل مجموعة من الأشخاص أو الأموال  لشخص المعنو عموما 

ات  الشر ون من أشخاص القانون الخاص  ة. فالشخص المعنو شخص افتراضي، قد  ة قانون القانون شخص
ون التجارة،  ة  وقد  البلد ة وحتى الدولةمن أشخاص القانون العام  ون الشخص والولا ستو أن  ما انه   ،

ات.المعنو  الجمع    هادفا إلى تحقی الرح أو غیر هادف لتحقی الرح 
ان منها ملازما لصفة الإنسان و ذلك في الحدود التي  ع الحقوق إلا ما  یتمتع الشخص المعنو بجم
عیین  ة مستقلة عن ذمة الأشخاص الطب شتر في الشخص المعنو أن تكون له ذمة مال قررها القانون، و 

ونین له، حددها قانونه الأساسي أو تُ  الم ة  ة قانون ، و أهل الهدف الذ أنشأ من اجله الشخص المعنو حدد 
عبر عن إرادته الإضافة إلى الموطن، و نائب    .)7(هذا 

ة التأمین من مسؤولیته  یخضع عموما الشخص المعنو الذ ینشط في المجال الاقتصاد إلى إلزام
سبب أو  ة التي قد تنجر  ة و هذا عملا المدن ة المدن ة استغلاله لنشاطه في احد القطاعات الاقتصاد مناس

ام المادة  ذا المرسوم التنفیذ رقم  07-95من الأمر رقم  163أح التأمینات و  المتعل  413-95المتعل 
انت صفتها ال ة، مهما  ة المدن عة للقطاعات الاقتصاد ات و المؤسسات التا ة تأمین الشر ةبإلزام   .)8(قانون

                                                            
6- pour en savoir plus regarde : André FAVRE ROCHEX, Guy COURTIEU, le droit des 
assurances obligatoires, L.G.D.J, paris, 2000, p 7. 

ام الشخص المعنو في المواد من  -7 من القانون  49من القانون المدني. تنص المادة  52إلى  49بین المشرع الجزائر أح
ارة هي: «المدني:  ة-الأشخاص الاعت ة، البلد   الدولة، الولا

ة ذات الط- ،المؤسسات العموم ع الإدار   ا
ة - ات المدن   ،والتجارةالشر

ات    ،والمؤسساتالجمع
  الوقف، 

ة ة قانون منحها القانون شخص   »ل مجموعة من أشخاص أو أموال 
سمبر  09مؤرخ في  413-95انظر مرسوم تنفیذ رقم - 8 عة للقطاعات 1995د ات والمؤسسات التا ة تأمین الشر ، یتعل بإلزام

ة المدن ة، ج ر ج ج عدد الاقتصاد   .76ة من مسؤولیتها المدن
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ا مستغلا في ذلك لمنشآت أو  ا، أو راض مارس نشاطا تجارا أو ثقاف ان الشخص المعنو  ولكن إذا 
مقتضى  ة  ة تأمین مسؤولیته المدن قاعات أو أماكن تستقبل الجمهور فإنه یخضع على وجه الخصوص لإلزام

ذا المر  07-95من الأمر رقم  164المادة  التأمینات و    .411-95سوم التنفیذ رقم المتعل 
سبب أو تجدر الإشارة إلى أن ة  التأمین من مسؤولیتها المدن ة الملزمة  د أن الأشخاص المعنو ه من المؤ

ة الخاصة الخاضعة للقانون  أ نشا تجار أو ثقافي أو راضي هم الأشخاص المعنو امها  ة ق مناس
ة العامة ذات ال ذا الأشخاص المعنو ع الاقتصاد التي تخضع للقانون العام في علاقاتها مع الخاص، و  طا

ة و تخضع في نفس الوقت للقانون الخاص في علاقاتها مع الأفراد، أما الأشخاص  م الدولة و الجماعات الإقل
ة فإن قانون التأمینات لم یبین بنص صرح مد  ة و البلد الدولة و الولا ع الإدار  ة العامة ذات الطا المعنو
ة عند استغلالها للمنشآت و القاعات و الأماكن التي تستقبل  التأمین من مسؤولیتها المدن خضوعها للالتزام 

المادة  التأمینات التي استثنت صراحة الدولة و  07-95من الأمر رقم  182الجمهور مقارنة مثلا  المتعل 
ة ة تأمین مسؤولیتها المدن ة من خضوعها لإلزام   . )9(في مجال البناء الجماعات المحل

  
ال الجمهور: الفرع الثاني ة تأمین المنشآت المعدة لاستق   الشروط الخاصة لإلزام

ذا ما یتضمنه المرسوم  07-95من الأمر رقم  164یتضح من خلال المادة  التأمینات و المتعل 
ة تأمین المنشآت  411-95التنفیذ رقم  التي تستقبل الجمهور، أن هناك نوعین من الشرو الخاصة لإلزام

المنشآت أو  المؤمن له (أولا) وأما النوع الثاني فإنها متصلة  فأما النوع الأول فهي تلك الشرو المتصلة 
ا). ستغلها المؤمن له (ثان   القاعات أو الأماكن التي 

المؤمن له طة  التأمی: أولا: الشروط المرت عي أو معنو ملزم  ل شخص طب المؤمن له  ن من مسؤولیته قصد 
صفته مستغل للمنشآت أو القاعات أو الأماكن التي تستقبل الجمهور لذا یتعین دراسة صفة المستغل في  ة  المدن

  ).2) ثم دراسة مفهوم المنشآت التي تستقبل الجمهور (1شخص المؤمن له (
عي أو م صفة المستغل في شخص المؤمن له:-1 ان شخص طب ون یتعین على المؤمن له سواء  عنو أن 

المستغل في المادة  من القانون رقم  13فقرة  03مستغلا للمنشآت التي تستقبل الجمهور و قد ورد المقصود 
ة من أخطار الحر و الفزع 2019یولیو  17المؤرخ في  19-02 القواعد العامة للوقا ل )10(المتعل  أنه 

سهر ة على  شخص مسئول عن مؤسسة أو عمارة یتولى استغلالها و  مارس السلطة السلم على حسن سیرها و 
                                                            

التأمینات على انه:  07-95من الأمر رقم  182تنص المادة  -9 ة التأمین المنصوص علیها في «المتعل  لا تسر إلزام
ة ، -1أعلاه على:  178و  175المادتین    الدولة و الجماعات المحل

عیین عندما یبنون مساكن خاصة للاستع    مال العائلي.الأشخاص الطب
مي ة التامین بنص تنظ اني المعفاة من إلزام   »تحدد قائمة الم

ة من أخطار الحر و الفزع، ج ر ج ج عدد  2019یولیو  17مؤرخ في  02-19قانون رقم  10 القواعد العامة للوقا   .46یتعل 
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ه، تثبت صفة المستغل للمؤمن له برخصة الاستغلال المنصوص علیها في القسم  ع المستخدمین الملحقین  جم
حیث تنص المادة  02-19الثاني من القانون رقم  ر  یخضع استغلال المؤسسات منه: " 23السالف الذ

سلمها الوالي المستقبلة للجمهور و العمارات ال فها، إلى رخصة  مرتفعة و المرتفعة جدا، حسب تصن
االمختص  م ورة في المادة  إقل ة من أخطار الحر و الفزع المذ ". هذا وللعلم أدناه 27عد رأ لجنة الوقا

موجب المادة  ارة ذلك أن انعدامها عند المستغل معاقب علیها  -19من القانون رقم  36فإن هذه الرخصة إج
02.  
ل مستغل للمنشآت و القاعات و الأماكن التي مفهوم المنشآت التي تستقبل الجمهور-2 : یُلزِم المشرع 

قصد بها حسب القانون رقم  )11(تستقبل الجمهور ة، و  ل مؤسسة  02- 19بإبرام عقد تأمین مسؤولیتهم المدن
طرقة حرة أو مقابل دفع أو مساهمة ما، أو تل ك التي تنعقد فیها اجتماعات مفتوحة تسمح بدخول الأشخاص 

مقابل ة أو  ع الأشخاص بدعوة مجان   .)12(لجم
عة نشاطها في نماذج، و حسب عدد الجمهور  و تصنف المؤسسات المستقبلة للجمهور حسب طب

نماذج و أصناف المؤسسات  02- 19من القانون رقم  14المتواجد بها في أصناف، تحدد حسب المادة 
م.المستقبلة للجمهو  قة علیها عن طر التنظ ة ضد أخطار الحر و الفزع المط ذا التدابیر الأمن   ر و 

المنشآت أو القاعات أو الأماكن المستقبلة للجمهور ا: الشروط المتصلة  من المرسوم  2حددت المادة : ثان
ین من مسؤو  411-95التنفیذ رقم  عیین و المعنو ة تأمین الأشخاص الطب ة عندما المتضمن إلزام لیتهم المدن

  ستغلون المنشآت و الأماكن التي تستقبل الجمهور على ما یلي:
ور « تتبوا التأمین المذ یتعین على مستغلي المنشآت و القاعات أو الأماكن التي تستقبل الجمهور أن 

الهم في وقت واحد خمسین ( ن استق شمل  ) شخصا أو عندما50أعلاه عندما یتجاوز عدد الأشخاص المم
عا2م 150الاستغلال مساحة تتجاوز مائة و خمسین (   .») مترا مر

ة التأمین على المنشآت  یتضح من خلال هذه المادة أنه یجب توفر احد الشرطین لسران إلزام
الهم یتجاوز  ن استق ون عدد الأشخاص المم ال الجمهور: فإما أن  شخصا في وقت  50المخصصة لاستق

شمل الاستغلال مساحة تتجاوز )، أو إما أ1واحد (   ).2( 2م 150ن 
الهم في وقت واحد یتجاوز : 1 ن استق ون عدد الأشخاص المم ارا : شخصا 50أن  عتبر هذا الشر مع

ان أو المنشاة التي  ون الم في أن  حیث  ال الجمهور،  ة تأمین المنشات المخصصة لاستق ة مد إلزام لرقا
عي أ ن أن ستغلها الشخص الطب ة أو التجارة مم ة أو الراض عنوان الأنشطة الثقاف و الشخص المعنو 

                                                            
ة مختصر (-  11 ة العمل طل علیها من الناح   .t le publicEtablissements recevanأ  )E R Pو 
ضا: 02-19من قانون رقم  4فقرة  03المادة  -12  . انظر أ   ، مرجع ساب

Préfecture de TARN-ET-GARONNE, Etablissements recevant du public, Guide pratique à l’usage 
des maires, 2010, publié sur le site web : www.tarn-et-garonne.gouv.fr  
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غض  50ستقبل أكثر من  ة التأمین و هذا  ون الشخص المستغل مشمولا بإلزام شخص في وقت واحد حتى 
ال الجمهور. ان أو المنشاة المخصصة لاستق   النظر عن مساحة الم

ل التجهیزات و الوسائل الكفیلة للتحق في و یجب على مستغل المؤسسة المستقبلة  للجمهور أن یوفر 
ة لحظة من عدد الجمهور المتواجد داخل مؤسسته ، و إن أهمل أو قصر في هذا الالتزام القانوني فإنه قد )13(أ

ة المنصوص علیها في المادة  ة الجزائ القواعد العامة  02-19من القانون رقم  37یتعرض للعقو المتعل 
  .)14(ة من الحر و الفزعللوقا

شمل الاستغلال مساحة تتجاوز : 2 ار : 2م150أن  ال الجمهور إج ح تأمین المنشآت المعدة لاستق ص
ون المساحة المخصصة لاستغلال أ نشا تجار أو ثقافي أو راضي تتجاوز  غض النظر  2م 150مجرد 

ستقبلهم.   عن عدد الأشخاص الذین 
ال الجمهور إبرام عقد لتأمین كامأو الأ آتین على مستغل المنشه الحالة یتعففي هذ ن المخصصة لاستق

انت المساحة المستغلة تزد على  ة إذا  ح التأمین 2م 150مسؤولیته المدن ص انت اقل من ذلك ف ، أما إذا 
ستقبل أكثر من  س إلزامي ما لم یتبین انه  ار و ل ون  50اخت الرغم من  المساحة  شخص في وقت واحد 

  .2م150المستغلة تقل عن 
  

ال الجمهور :المطلب الثاني   جزاء عدم تأمین المنشآت المخصصة لاستق
ن لأ شخص مستغل لمنشئا م حجة  تلا  تستقبل الجمهور أن یتنصل من مسؤولیته جراء عدم التأمین 

ة التامین ة الخطر المراد التأمین منه، ذلك أن شر ة التامین ترفض تغط ة أ خطر یخضع  أن شر ملزمة بتغط
ة س من حقها رفض التغط عني انه ل ة التامین مما    .)15(لإلزام

قة في تصرحاته تجاه الجهات الإدارة  ذلك على الشخص المستغل أن یتحر الدقة و الحق یتعین 
اذب من جانب المست ة التأمین التي یتعاقد معها، لأن أ تصرح  ذا شر ة و  الرقا لفة  غل المؤمن له قد الم

ا ه جزائ ه إلى عقا   .)16(تنجر عنه عواقب قد تصل 

                                                            

  .02-19من القانون رقم  12انظر المادة  -13 
س عاقب «: 02- 19من القانون رقم  37تنص المادة  -14  ن من الح غرامة سنة، إلى  (2 )شهر  دینار ألف مائتي من و
تین، هاتین بإحد أودج)  500.000( دینار ألف خمسمائة إلىدج)  200.000(  مستقبلة لمؤسسة مستغل ل العقو

ة الفئة في المحدد العدد فوق  الجمهور من عدد ستقبل جدا مرتفعة أو مرتفعة عمارة أو/و للجمهور  أو مؤسسة لكل المنتم
  .»عمارة

التأمینات:  07-95من الأمر رقم  201إذ تنص المادة  -15  ة أ خطر یخضع «المتعل  ات التامین تغط یجب على شر
ات التامین التي  ة لعمل النس ة التامین    »اعتمدت من اجلها ...موجب هذا الأمر، لإلزام
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رس في المادة  ة التأمین الم المتعل  07- 95من الأمر رقم  164یترتب على عدم الامتثال لإلزام
ال الجمهور، ذلك أن المادة  ان أو المنشأة المخصصة لاستق ة على عات مستغل الم ة جزائ التأمینات مسؤول

ة التأمین المشار إلیها في المواد «تنص:  07-95الأمر رقم من  184  163عاقب على عدم الامتثال لإلزام
ة یتراوح مبلغها بین  179و  172إلى  غرامة مال   ...»دج  100000دج و  5000أعلاه 

ة (الفرع  ه فرض غرامة مال ة التأمین یترتب عل الأول)، فهم من خلال ذات المادة أن عدم الامتثال لإلزام
ة (الفرع الثاني). الطرق القانون   یتم تحصیلها 

  
ة الغرامة: الفرع الأول   فرض عقو

ام المستغلین للمنشآت  ال الجمهور بتأمین مسؤولیتهم  والأماكن المخصصةیترتب على عدم ق لاستق
ة تجاه الغیر  ة تتراوح  ،والأماكنالمنشآت  ومستعملي ذاتالمدن غرامة جزائ م علیهم  دج  5000ما بین الح

ة نظرا  100000حد أدنى و  ة الجزائ م عن الجهات القضائ صدر هذا الح حد أقصى، على أن  دج 
ا في مواجهة المستغل  م نهائ ون الح ا. المسئوللاختصاصها النوعي، و أن    جزائ

ال ال ة ضد المستغل للاماكن المخصصة لاستق الغرامة الجزائ م  أن الح یر  جمهور جراء عدم یتعین التذ
حیث تنص المادة  ه من الالتزام القانوني بوجوب عقد تأمین،  عف ة لا  من  2فقرة  184تأمین مسؤولیته المدن

اكتتاب التأمین المعني. 07-95الأمر رقم  التأمینات أنه یجب أن تدفع هذه الغرامة دون الإخلال    المتعل 
  

ة: الفرع الثاني   تحصیل الغرامة المال
التأمینات أنه:  07-95من الأمر رقم  184لمادة تنص ا ما هو الحال في «... المتعل  تحصل الغرامة 

اشرة، و ت   مجال الضرائب الم
نة العامة   ».دفع لحساب الخز

عد تعدیل الأمر رقم  ة 155-66هذا و  ما المادة  )17(المتضمن قانون الإجراءات الجزائ منه  597لاس
سمبر  28المؤرخ في  14- 16نون رقم من القا 107موجب المادة  ة لسنة  2016د المتضمن قانون المال

ة، إذ تنص المادة )18(2017 ا من اختصاص الجهات القضائ وم بها نهائ ح تحصیل الغرامات المح  597، أص

                                                             
غرض الحصول على رخصة الاستغلال، «: 02-19من القانون رقم  38تنص المادة  -16  ح الكاذب،  تطب على التصر

ات ات المنصوص علیها في قانون العقو   .»العقو
ة، معدل و متمم، ج.ر.ج.ج ع1966یونیو  8مؤرخ في  155-66أمر رقم  .17 لسنة  48دد ، متضمن قانون الإجراءات الجزائ

1966.  
سمبر  28مؤرخ في  14-16قانون رقم - 18  ة لسنة  2016د   .77، ج.ر.ج.ج عدد 2017یتضمن قانون المال



RARJ المجلة الأكاديمية للبحث القانوني

  

493 
 2020-04العدد ، 11المجلد 

  .499-484ص ص. الجمهور" " تأمين المنشآت التي تستقبل ،مدوري زايدي

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة:  ة تحصیل مبلغ الغرامات « من قانون الإجراءات الجزائ عة للجهات القضائ و تتولى المصالح المختصة التا
ة في اجل ستة ( الدفع للمعني.6المصارف القضائ غ الإشعار  خ تبل   ) أشهر من تار

ع  قا للتشر التحصیل ط ة التي تكلف  ور أعلاه، تحول الملفات إلى إدارة المال عد انقضاء الأجل المذ و
ه    ...».المعمول 

ف 2017مارس  22، مؤرخ في 120-17صدر مرسوم تنفیذ رقم  ات تحصیل حدد شرو و 
ة ة من قبل الجهات القضائ ط للجهة )19(الغرامات و المصارف القضائ حیث یتولى موظف من أمانة الض  ،

ة  ا ة تحت إشراف الن موجب قرار من وزارة العدل مهمته تحصیل الغرامات و المصارف القضائ عین  ة  القضائ
  العامة.

  
حث الثاني   ال الجمهورمحل تأمین المنشآت المعدة لاستق: الم

مفهوم المادة  ال الجمهور  ار للمنشآت المعدة لاستق  07-95من الأمر رقم  164ینصب التأمین الإج
ة ة المدن التأمینات على تأمین المسؤول ة،  )20(المتعل  ة أو الراض عنوان الأنشطة التجارة أو الثقاف لمستغلیها 

ام الخاصة المنصوص «أنه:  411- 95من المرسوم التنفیذ رقم  3حیث تنص المادة  الأح دون المساس 
م المعمول  ة علیها في التنظ ضمن تغط أتي:التأه، یجب أن  ما  ة الخاصة    مین الآثار المال

ة المنصوص علیها في المواد من  - ة المدن ما یخص  138إلى  124المسؤول من القانون المدني ف
ة  ة و المعنو ة و الماد الغیر.الأضرار الجسمان  التي تلح 

ة تجاه المستعملین - ة التعاقد  ».المسؤول
ة  ال الجمهور یتمثل في تأمین المسؤول یتضح من خلال هذه المادة أن محل تأمین المنشآت المعدة لاستق

ة تجاه المستعملین ة التعاقد   (المطلب الثاني). التقصیرة تجاه الغیر (المطلب الأول)، و تأمین المسؤول
  
  
  
  
  

                                                            
ة  2017مارس  22مؤرخ في  120-17مرسوم تنفیذ رقم - 19 ات تحصیل الغرامات و المصارف القضائ ف حدد شرو و 

ة، ج.ر.ج.ج عدد    .19من قبل الجهات القضائ
ام التأمی 20 التعوض على اثر ق ه  ة هو تأمین من الأضرار و هو یهدف إلى تأمین المؤمن له من الرجوع عل ن من المسؤول

، الجزء الأول التأمینات البرة،  مسؤولیته، انظر في هذا الموضوع: عبد الرزاق بن خروف، التأمینات الخاصة في التشرع الجزائر
ة، الجز  عة، دار الخلدون عة الرا   .255، ص 2016ائر، الط
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ة للشخص للمستغل: لب الأولالمط ة التقصیر   التأمین على المسؤول
ة التقصیرة (الفرع الأول)، ثم تحدید شرو تحققها (الفرع الثاني). ان مفهوم المسؤول   یتعین ب

  
ة :الفرع الأول ة التقصیر   مفهوم المسؤول

رسة في المادة  ة الم ة القانون ة التقصیرة تلك المسؤول المسؤول من القانون المدني  124قصد 
ه من طرف  ، تترتب عند ارتكاب خطأ أو افتراض ارتكا التزام المسئولالجزائر أنها إخلال  حیث تعرف   ،

الغیر عدم الإضرار    .)21(قانوني ساب یتمثل في الالتزام 
ان تتمثل في خطأ  ة التقصیرة ثبوت ثلاثة أر ام المسؤول ، أ أن ینحرف عن سلوك المسئولشتر لق

قا للمادة  ة ط ة لتحمل المسؤول ون ذا أهل ، و أن  . هذا و  125الرجل العاد من القانون المدني الجزائر
ة، المتمثل في ذلك الأذ الذ یلح  صیب الضح ة التقصیرة الضرر الذ  ضا لتحق المسؤول شتر أ

. أما الشر الأخیر لتحق الغیر المضرور في ماله أو في جسمه، و هو نوع ، و ضرر معنو ان، ضرر ماد
ة بین خطأ  ة التقصیرة وجوب ثبوت العلاقة السبب الغیر المضرور. المسئولالمسؤول   و الضرر اللاح 

ة التقصیرة، فإن یلتزم بدفع التعوض جبرا للضرر اللاح  المسئول المؤمن له إذا توافرت شرو المسؤول
ة التقصیرة أو غابت احد شروطها فإنها تنتفي في ح  المضرور، أما إذا ان المسؤول . المسئولانتفت احد أر

ة  المؤمن لههذا و للعلم انه في حالة ارتكاب  الضح ات و نتج ذلك ضرر لاح  مفهوم قانون العقو لجرمة 
المضرور ان الضرر اللاح  ة تقوم إذا  ة المدن ة) فإن المسؤول ة من  ناشئ عن (أ الضح الجرمة المرتك

ة لا المسئولطرف  ة، ذلك أن الأخطاء العمد ة من طرف المؤمن له غیر عمد شر أن تكون الجرمة المرتك  ،
ة ة التأمین   .)22(تشملها التغط

  
ة ة التقصیر   الفرع الثاني: نطاق المسؤول

غطي تأمین المنشآت انه یجب  411- 95من المرسوم التنفیذ رقم  3تنص الفقرة الأولى من المادة  أن 
ة المنصوص علیها في المواد من  ة المدن ال الجمهور المسؤول من القانون المدني  138إلى  124المعدة لاستق

الغیر ة التي تلح  ة و المعنو ة و الماد ما یخص الأضرار الجسمان ه )23(ف ل شخص أصا الغیر  قصد  ، و 
  .ه للمنشآت التي تستقبل الجمهورضرر ناتج عن خطأ المؤمن له أثناء استغلال

                                                            

اعة، مصر، - 21  ة في ضوء الفقه و القضاء، القاهرة الحدیثة للط ة المدن عزالدین الدناصور و عبد الحمید الشواري، المسؤول
  .11، 10ص. 

م المادة  - 22  ح التأمینات. 07-95من الأمر رقم  12و هذا    المتعل 
س طرف في عقد تأمین المسؤول - 23  الغیر لأنه ل ة المبرم بین الشخص المستغل للمنشآت التي تستقبل الجمهور و سمي 

ح  فعل المؤمن له، و إلا أص ه  ة تأمین الغیر من الأضرار التي تصی التأمین من المسؤول قصد  ة التأمین، و لا  المؤمن أ شر
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ار على  03نستنتج من خلال نص المادة  التأمین الإج ة التقصیرة المغطاة  هذه أن نطاق المسؤول
ة الأضرار  ة الأشخاص من جهة و من ناح ن دراسته من ناح م ال الجمهور  المنشآت و الأماكن المعدة لاستق

.   من جهة أخر
ور آنفا نطاق التأمین من حیث الأشخاص  3ادة حدد المشرع من خلال نص الم من المرسوم المذ

ة المنصوص علیها في المواد من المسئولین  غطي المسؤول من القانون  138إلى  124القول أن التأمین 
الرجوع إلى القانون المدني الجزائر فإن المادة  ة،  124المدني. ف ة عن الأخطاء الشخص المسؤول منه تتعل 

الخطأ الشخصي أ ت ة عن الخطأ الشخصي للمؤمن لهللمسئولتعل  الأحر تخص المسؤول و في  )24(، أو 
قا للمادة  المسئولینحالة تعدد  ة ط   .)25(من القانون المدني 126فهم متضامنون في المسؤول

ال الجمه ار للمنشآت المعدة لاستق غطي التأمین الإج ور إضافة إلى الخطأ الشخصي للمؤمن له، 
قا  ة ط ة أو الجسم سبب حالتهم العقل سبب قصرهم أو  الأخطاء الصادرة عن الأشخاص الذین هم تحت رقابته 

سببون أضرارا للغیر في حالة )26(من القانون المدني 134للمادة  عي المؤمن له عندما  شمل التأمین تا ما   .
ام المادتی قا لأح مناسبتها ط سببها أو  فتهم أو  ة وض   .)27(من القانون المدني 137و  136ن تأد

                                                             
قع على ماله من جر  ه تامین المؤمن له نفسه من ضرر  قصد  ة،و تأمینا على الأشخاص، و إنما  المسؤول ه  اء رجوع الغیر عل

ط في شرح القانون المدني،  ، الوس ان تأمینا من الأضرار. و للمزد من التفاصیل انظر: د. عبد الرزاق احمد السنهور من ثم 
اة، و عقد التأمین، القسم ( ة،  ) ، المجلد الثاني، دار النهضة7عقود الغرر، عقود المقامرة، و الرهان و المرتب مد الح العر

  .1642، ص 1964القاهرة، مصر، 
سبب ضررا للغیر یلزم من «من القانون المدني على انه:  124تنص المادة -24  ه الشخص بخطئه، و  ان یرتك ا  ل فعل أ

ض التعو ا في حدوثه    »ان سب
ض الضر  المسئولون إذا تعدد «التي تنص:  - 25  انوا متضامنین في التزامهم بتعو ما عن فعل ضار  ة ف ر، و تكون المسؤول

ض التعو ل منهم في الالتزام  التساو إلا إذا عین القاضي نصیب    »بینهم 
ة «حیث تنص:  - 26  سبب حالته العقل سبب قصر او  ة  ة شخص في حاجة إلى الرقا ه قانونا أو اتفاقا رقا ل من یجب عل

حدثه ذلك الش ض الضرر الذ  ون ملزما بتعو ة،  فعله الضار.أو الجسم   خص للغیر 
ان لابد من حدوثه و  ة أو اثبت أن الضرر  ة إذا اثبت انه قام بواجب الرقا ة أن یتخلص من المسؤول الرقا لف  ع الم ستط و 

ة غي من العنا ما ین   ».لو قام بهذا الواجب 
:  136تنص المادة  -27  فعله الضار متى ون المتبوع مسؤولا عن الضرر «من القانون المدني الجزائر عه  حدثه تا الذ 

مناسبتها. سببها أو  فته أو  ة وظ   ان واقعا منه في حالة تأد
عمل لحساب المتبوع ان هذا الأخیر  عه متى  ار تا ن المتبوع حرا في اخت ة و لو لم  ع   ».و تتحق علاقة الت

عه في حالة ارتكا: « 137و تنص المادة  ماللمتبوع ح الرجوع على تا   ».ه خطأ جس
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ة المؤمن له  ة الناتجة عن مسؤول ة الآثار المال ال الجمهور تغط ذلك تأمین المنشآت المعدة لاستق شمل 
قا لنص المادة  ة ط انت له قدرة الاستعمال و التسییر و الرقا اء الواقعة تحت حراسته و  من  138عن الأش

  .)28(القانون المدني
ه من خلال نص المادة  ما تجدر أنها تحیل صراحة إلى  411-95من المرسوم التنفیذ رقم  3الإشارة إل

ما المواد من  من  140و  139، و لم تحل إلى نصوص المواد 138إلى  124نصوص القانون المدني لاس
عني أن ا حارس الحیوان و حائز العقار و مالكه، لذا هل هذا  لتأمین في هذه الحالة القانون المدني المتعلقتین 

ستغلهما المؤمن له  ة البناء الذ  ازة أو ملك ة الأضرار الناتجة عن حراسة الحیوان و ح شمل تغط   .المسئوللا 
ال الجمهور من حیث  ة الناتجة عن استغلال المنشآت المعدة لاستق ذلك نطاق تأمین المسؤول یتحدد 

ه المؤمن له للغیر، إذ ن سب إلى الأضرار  411-95من المرسوم التنفیذ رقم  3وهت المادة الضرر الذ قد 
ة  ة التيالجسمان ة والمعنو صیب المضرور  والماد الضرر الجسماني ذلك الأذ الذ  قصد  الغیر. ف تلح 

ة  الضرر الماد الخسارة التي تتعرض له الذمة المال قصد  الجروح، و الكسور، و حتى الوفاة، و  في جسمه 
صیب  المسئولن له للمؤم ه الأذ الذ  قصد  ما فیها العقارات و المنقولات و النقود، بینما الضرر المعنو 

سمعة و  مس  ل ما  ذلك  ألم الزوج عن وفاة زوجه و الأب عن وفاة ابنه، و  المضرور في شعوره و إحساسه 
  .)29(شرف المضرور

  
ة: المطلب الثاني ة العقد   تأمین المسؤول
ة  411-95من المرسوم التنفیذ رقم  3ادة تنص الم ة التأمین الآثار المال انه یجب أن تضمن تغط

ة تجاه المستعملین ( ة التعاقد المسؤول مفهوم خاص بها les usagersالخاصة  ة  ة العقد )، فتنفرد المسؤول
ة لتحققها (الفرع الثاني). ذلك شروطا قانون   (الفرع الأول)، و تقتضي 

  
  
  
  
  

                                                            

حدثه «و نصها:  - 28  عتبر مسؤولا عن الضرر الذ  ة  انت له قدرة الاستعمال التسییر و الرقا ل من تولى حراسة شيء و 
ن یتوقعه مثل عمل  سبب لم  ة الحارس للشيء إذا اثبت أن ذلك الضرر جدث  عفى من هذه المسؤول ذلك الشيء. و 

ة أو عمل الغیر أو الحالة ا   ».لطارئة أو القوة القاهرةالضح
رر من القانون المدني الجزائر على ما یلي:  182تنص المادة  29 ة «م الحر ل مساس  ض عن الضرر المعنو  شمل التعو

  ».أو الشرف أو السمعة
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ة: الأولالفرع  ة العقد   مفهوم المسؤول
التزام عقد تجاه المتعاقد الآخر،  عة إخلاله  ة أن یتحمل احد طرفي العقد ت ة التعاقد المسؤول قصد 
مؤمن له  ال الجمهور وجود عقد بینه  ة لمستغل المنشآت المعدة لاستق ة العقد فترض في تأمین المسؤول حیث 

ستغلها المتعاقد المسؤول.و بین احد المستعملین الذین ید ان أو المنشأة التي    خلون إلى الم
ة  ة أهمها، أن المسؤول ة التقصیرة من حیث عدة نقا قانون ة عن المسؤول ة العقد تختلف المسؤول
التزام قانوني ألا و ه ة التقصیرة تقوم نتیجة الإخلال  التزام عقد بینما المسؤول ة تقوم نتیجة الإخلال  و العقد

أن یبلغ المتعاقد  ة الكاملة  ة الأهل ة العقد الغیر. تستلزم المسؤول سن الرشد، أما  المسئولعدم الإضرار 
ون  في أن  ة التقصیرة ف ة اعذرا المدین )30(ممیزا لیتحملها المسئولالمسؤول ة العقد ، هذا و تقتضي المسؤول

ة ة التقصیر)31(إلا في حالات استثنائ   .المسئولة فلا یتطلب القانون إعذار ، أما المسؤول
شمل التعوض الناتج عن  ة الضرر المتوقع فقط، بینما  ة العقد شمل التعوض الناتج عن المسؤول

ة التقصیرة الضرر المتوقع و الضرر غیر المتوقع، و لا یتضامن  ة إلا  المسئولون المسؤول ة العقد في المسؤول
س في  الع ، و  ة التقصیرة فإن بوجود اتفاق ساب م القانون  المسئولون المسؤول ح   .)32(متضامنون 

  
ة للمؤمن له: لفرع الثانيا ة العقد   شروط تحق المسؤول

ح مبرم بین  ة وجود عقد صح ة العقد و المضرور، فیتعین إذن وجود عقد  المسئولشتر لتحق المسؤول
ح بین المؤمن له في التامین على المنش ال الجمهور و بین الشخص المضرور المتمثل ت المعدة لاآصح ستق

ة. أما إذا  )33(في مستعمل ة العقد ان أو المنشأة المؤمن علیها، فوجود العقد شر أساسي لتحق المسؤول الم
                                                            

فعله أو «من القانون المدني الجزائر أنه:  125حیث تنص المادة - 30 حدثه  سأل المتسبب في الضرر الذ  امتناعه أو لا 
ان ممیزا طته إلا إذا    »بإهمال منه أو عدم ح

ة: «من القانون المدني:  181قررها المشرع في المادة - 31 إذا تعذر تنفیذ الالتزام أو -لا ضرورة لاعذار المدین في الحالات الآت
فعل المدین،  ح غیر مجد  ضا ترتب عن عمل مضر، - أص ان محل الالتزام تعو ان م-إذا  علم إذا  حل الالتزام رد شيء 

ة أنه لا ینو تنفیذ التزامه- المدین أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون ح و هو عالم بذلك،  تا   ».إذا صرح المدین 
م المادة - 32 ح ض «من القانون المدني:  126أ  انوا متضامنین في التزامهم بتعو إذا تعدد المسئولون عن فعل ضار 

ضالضرر، و تكون المسؤول التعو ل منهم في الالتزام  التساو إلا إذا عین القاضي نصیب  ما بینهم    ».ة ف
، الوجیز في شرح القانون المدني، نظرة الالتزام بوجه عام، الجزء الأول، دار النهضة  ذلك عبد الرزاق احمد السنهور انظر 

ة، القاهرة، مصر، ص    . 294العر
س  إلىأشارت  411- 95وم التنفیذ رقم من المرس 03المادة  أنالرغم من  33 ة تجاه المستعملین، فإن ذلك ل ة العقد المسؤول

قى له هذه الصفة  ة الناتجة  لأنهصفة الغیر  أمعناه انتفاء صفة الغیر في شخص المضرور، بل ت خارج عن عقد تأمین المسؤول
ة ة المبن ات  عن استغلال المنشآت التي تستقبل الجمهور، مثلا المسؤول قا لمقتض على عقد الفندقة المبرم بین الفندقي و الزون ط

الفندقة، ج ر ج ج عدد 1999ینایر  06مؤرخ في  01-99القانون رقم  حدد القواعد المتعلقة  . مع العلم أن مستغل الفندق 02، 
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ام  التعوض استنادا إلى أح طالب  ن للمستعمل المضرور أن  م انه، ف أن اختلت احد أر اطلا  ان العقد 
ة التقصی   .)34(رةالمسؤول

متنع المؤمن له  ة أن  ة العقد ذلك لتحق المسؤول عن تنفیذ احد التزاماته الناتجة عن  المسئولشتر 
ة  ة العقد سبب الضرر للمتعاقد الأخر، مع العلم أن الضرر في المسؤول العقد، أو التأخر في تنفیذه، مما 

ة الواقعة على مستغل احد الفنادق تجاه   عملاءه مستأجر الغرف. مفترض مثل المسؤول
ال الجمهور، تعوض المضرور  ة للمؤمن له في تأمین المنشآت المعدة لاستق ة العقد یترتب على المسؤول

اشرا، و متوقعا. ون الضرر م شر أن   ،   عن الضرر الجسماني، و الضرر الماد و الضرر المعنو
  

  خاتمة
قوم فرض المشرع الجزائر تأمین المنشآت التي تستقب عي أو معنو  ل شخص طب ل الجمهور على 

ون تجار أو ثقافي  ة في العقد، ذلك  أواستغلالها في نشا قد  راضي، و هذا لا یتعارض مع مبدأ الرضائ
ة في العقد و هو القانون، فهاهو قانون  106أن المادة  رست الاستثناء على مبدأ الرضائ من القانون المدني 

قید إرا التأمینات. 07- 95من الأمر رقم  164دة طرفي العقد في المادة التأمین    المتعل 
ل الأشخاص ونه إلزامي على  ة الناشطة  یتمیز تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور  ة والمعنو ع الطب

ة العام ،في المجال التجار أو الثقافي أو الراضي ة ذات غیر أن المشرع لم یبین موقفه من الأشخاص المعنو
ما عندما تتصرف وهي  مجردة من سلطتها العامة، لذلك نوصي  ة والدولة، لاس ة والولا البلد ع الإدار  الطا
ة تأمین المنشآت التي تستقبل  أن یتم اتخاذ موقف صرح من مد إلزام بتعدیل قانون التأمینات الجزائر 

ة ذات ال ون المستغل من الأشخاص المعنو .الجمهور عندما  ع الإدار    طا
ون ت ال الجمهور ملزِما و ذلك حین یتوفر احد أبین المشرع الجزائر متى  مین المنشآت المعدة لاستق

ورن في المرسوم التنفیذ رقم  ة، و رغم ذلك لا یوجد 411- 95الشرطین المذ في قانون  في مادته الثان
ام القانو  ما الـتأمین الجزائر  أح ة من  02-19ن رقم شیر إلى الاستعانة  المتعل بتحدید القواعد العامة للوقا

ما  المنشآت التي تستقبل الجمهور، لاس طة  ة المرت ام القانون ان في الأح شتر أخطار الحر و الفزع لأنهما 
لات  اني و المنشآت التي تستقبل الجمهور، لذلك یتعین إجراء تعد الأمن داخل الم لا القانونین یهتمان  أن 

ط عقد تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور. ة اللازمین لض    لتحقی التكامل و الفعال

                                                             
موجب المادة  ال الجمهور ملزم  ل  53الذ هو معد لاستق اكتتاب تأمین على  النشا و الاستغلال  الأخطارمنه  طة  المرت

  الفندقي.
  .15عزالدین الدناصور و عبد الحمید الشواري، المرجع الساب ص  -  34
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ة التقصیرة بین المادتین  ة آثار المسؤول من القانون  138و  124لقد قید المشرع الجزائر مجال تغط
موجب المادة  شر إلى المادتین  411-95من المرسوم التنفیذ رقم  3المدني  من  140و  139حیث لم 

ل من حائز و مالك العقار  ة  ة حارس الحیوان، و مسؤول مسؤول القانون المدني المتعلقتین على التوالي 
ة التقصیرة في القانون المدني لا تتوقف عند  المبني، ام المسؤول عتبر نقص غیر مبرر ذلك أن أح و هذا 
المدني بل و حتى مضار الجوار غیر المألوفة  من القانون  140و  139منه بل تمتد إلى المواد  138المادة 

عقد تأمین المنشآت التي تستقبل الجمهور،  691المنصوص علیها في المادة  ن تغطیتها  م من القانون المدني 
ام القانون المدني.   لذلك نر انه من الأجدر تعدیل قانون التأمینات لیتواف مع أح

  


